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، يعمل كجهة دعم معرفي ومعلوماتي خاصة بالإعلامي�، ويؤدي وظيفة مواكبة 1989 –أد /74مركز الاتحاد للأبحاث والتطوير علم وخبر  

دة إعلامية المجريات والتحولات بالتحليلات والمعلومات والتقارير التي تخدم الجهات الإعلامية والإعلامي� لتطوير أداء المهام وإنتاج ما

 متقدمة ومستندة إلى المعرفة المعمقة والدقيقة والشاملة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ؟يف �كنك الحصول على إصداراتناك

 المجال الإعلامي أو مهتمّ به؟ضمن هل تعمل  -

 هل تهمّك إصدارات مركزنا؟ -

 هل تريد أن يصلك إصداراتنا على جهازك؟ -

تواصل معنا عبر الواتساب على الرقم التالي 

 إلىلإتاحة الفرصة لك بالدخول  )961(81791043

 منصتنا والاستفادة من إصداراتنا.

 

 عن المركز

 

 عن الملف

 التعريف: 

 
مفهوم الحق الاقتصادي في الثروات هذه الورقة القانونية في بحث ت

 على ثرواتها البحرية، تمارسه الدولة الساحليةالبحرية كحق سيادي 
الورقة أيضا تش�  وفقا للقوان� والتشريعات الوطنية والدولية.

هذا الحق محل نزاعات ب� الدول ب� منطق استخدام  أصبحكيف 
القوة وكل وسائل الضغط السياسي والدبلوماسي والعسكري 
للاستيلاء عليه لنهب الثروات وحرمان الدول ذات الأولوية من 

ات هذا الحق المكتسب بحكم م�رسة حقها في الاستفادة من الي
والدستور والقوان� الداخلية والتشريعات والقوان�  الجغرافيا
 الدولية.

ا  ترف  ة الم ق ال ق تّ ال ة الت تث ة اللاز ن  القان

          

       

 

 

 النتائج الرئيسية:

ساحلية في التمتع بحقوقه البحرية ال  سيادة الكاملة للبنان كدولة 

وـعة في المناطق ذات  عه بحقوق مشرــ في مياهه الإقليمية، وتمت

قانون البحار. الكيان ل الأمم المتحدة لاتفاقيةالسيادة المقيدة وفقا 

البحــار المؤقــت غ� موقع ولا مصـــــادق على اتفــاقيــة قــانون 

ية الموجودة في  1982/1994 قانون عد ال باحترام القوا نه ملزم  ولك

قة. ــــاد لدول غ� المص قانون عرفي يطبق على ا نه  ية لأ فاق  الات

التشريعات الدولية تمنح لبنان حق الدفاع عن حقوقها الاقتصادية 

 المشروعة في ثرواتها ومواجهة الانتهاكات الإسرائيلية.

 

 تفاصيل الملف

 ورقة قانونيةالنوع: 

 صفحة 22عدد الصفحات: 

 على منصة يوفيد المغلقةالتوفر: 

 2022العام: 

حقل كاريش، حقل قانا، حق سيادي، دولة ساحلية، كل�ت المفتاحية: 

حق الدفاع المنطقة الاقتصادية الخالصة، خطوط الأساس البحرية، الجرف القاري، 

 .عن الحقوق الاقتصادية في المياه
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 الفهرس:

 مقدمة

  .دولياالنصوص القانونية اللازمة التي تثبتّ الحقوق البحرية المعترف بها  أوّلاً:

 .البحريةواقع النزاع البحري ب� لبنان والكيان المؤقت المحتل حول الحقوق المشروعة في الثروات  ثانيًا:

 الاستنتاجات ثالثًا:

 المصادر

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 مقدمة

نظام دولي منظّم مبني على تشكيلة أساسية ومكوّن أساسي اسمه الدولة، ومؤسسات دولية  إطارقبل ان يدخل العالم في 

نظام عالمي تحكمه جملة من  إطارفي  ،تنظم العلاقات ب� الدول في� بينها، والعلاقات ب� الدول والمؤسسات الدولية

 واقع ة في الثروات البحرية محلّ نزاع ك� هولم تكن م�رسة الحقوق الاقتصادي .القواعد والاليات في العلاقات الدولية

�تلك الأدوات والامكانيات  مهيمن باختصار كانت تخضع لسلطة يحكمها منطق القوة التي �ارسها كل فاعل لأنها، يومال

التي تؤهله لم�رسة سياسة النهب والسيطرة والاستيلاء بكل حرية دون حسيب او رقيب. مع تطور النظام الدولي الى 

الدولي ظام أكثر تنظي� ومأسسة بعيدا عن الفوضى وحكم القوة "غ� المنظمة"، وظهور الدولة كمكوّن أساسي في النظام ن

والعلاقات الدولية، تشكّلت جملة من الحقوق والالتزامات على الدولة كفاعل محوري في القانون الدولي العام، وأصبح 

تلك الرقعة هو و  ،سي من الحقوق السيادية التي تمارسها الدولة في اقليمهاالحق الاقتصادي في الثروات البحرية جزء أسا

عنصر الإقليم فمن الأرض والبحر وطبقات الجو التي تعلوها، وتباشر الدولة سلطاتها عليه، على وجه الاستقرار والدوام، 

القانونية حيث تقضي قواعدها شرط لاكتساب الدولة للشخصية أساسي ومكون من مكونات الدولة بشكل عام، وهو 

 ، يعدّ المجال البحري جزء أساسي من مكوّناته. توافر القدرة على التصرف في نطاق إقليم مع�

 

الحق الاقتصادي في الثروات البحرية كحق سيادي في المناطق البحرية الخاضعة للسيادة  " تحديدا،الساحلية"تمارس الدولة 

ليمي. لكن هذا الحق السيادي أيضا هو جزء من منظومة اهها الداخلية وبحرها الإقالكاملة للدولة الساحلية وهي مي

قانونية مشتركة �ارس خارج الولاية القانونية والقضائية للدولة الوطنية نظرا لتداخله مع حقوق الدول الأخرى، وعليه، 

طق البحرية التي تخضع لنظام المشاركة �كن م�رسته في نطاق "سيادة مقيدة" وليست كاملة للدولة الساحلية في المنا

ك� �كن  .1والتقاسم للثروات خاصة في المنطقة المتاخمة للبحر الإقليمي والمنطقة الاقتصادية الخالصة والجرف القاري

                                                   
لوصول استخدامات المحيطات وانظامًا قانونيًا شاملاً لمحيطات وبحار العالم وتضع قواعد مفصلة تؤثر على جميع ، وقد حددت 1982اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار في عام اعتمدت  1

في المفهوم  ر أساسي لإدارة هذا المجال البحري وأصبحتإلى مواردها. عندما انشات الاتفاقية شملت جملة من القواعد القانونية والعرفية وكان بمثابة القانون الدولي للبحار والذي اعتمد كمصد
حدة لقانون البحار، ظام العام في البحار. تم تدوين الكث� من القواعد القانونية والعرفية الواردة في هذا القانون في اتفاقية الأمم المتفرعا من فروع القانون الدولي العام المعني بالن ،الدولي

ات. دخلت حيز قليمية والبحار والممرات وموارد المحيط. الاتفاقية، الموصوفة بأنها "دستور للمحيطات"، تمثل محاولة لتقن� القانون الدولي في� يتعلق بالمياه الإ 1982ديسمبر  10الموقعة في 
 دولة. 150دولة؛ بحلول أوائل القرن الحادي والعشرين، تم التصديق على الاتفاقية من قبل أكثر من  60بعد أن تم التصديق عليها من قبل  1994التنفيذ في عام 
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 ان �ارس هذا الحق في إطار المشاركة في المناطق البحرية المفتوحة كأعالي البحار وفقا لما تنظمه الاتفاقيات الدولية

. لابد من الإشارة هنا، الى أنّ الدول غ� الساحلية أيضا بإمكانها التمتع بهذا رقانون البحااتفاقية الأمم المتحدة لوقواعد 

الحق الاقتصادي في الثروات البحرية وفقا لمنظومة القواعد القانونية التي اقرتها اتفاقية قانون البحار الدولي والتي 

 ذه الحقوق وتحديدها.ساهمت بشكل كب� في تنظيم ه

 

 منظومت� أساسيت�: من خلالهذا الحق الاقتصادي في الثروات البحرية الذي تتمتع به الدولة الساحلية  يدار

 

ءات هي منظومة قانونية داخلية تخضع للولاية القانونية والقضائية للدولة الوطنية، التي تصدر جملة من الإجرا الأولى، 

ن التداب� القانونية والجزائية اللازمة لح�يته وحسإضافة الى والقوان� الأساسية لتنظيم كيفية م�رسة هذا الحق، 

 . لمباشر وفقا للترتيب الجغرافيا استغلاله تحت إطار الدولة المالكة لهذه الحق

الأمم  التي أنشأتهادولية ال والتشريعات والاتفاقياتقوان� جملة من الهي منظومة قانونية دولية مرتبطة ب الثانية:

 القانون الدولي العام ووفقا لاعتبارات النظام الدوليقواعد الدول المهيمنة في العالم تحت إطار بإيعاز من المتحدة 

 .للسيطرة على الثروات البحرية الاقتصادي المتعلق بإدارة البحار والمحيطات

 

من هذا المنطلق، يبرز الحق الاقتصادي في الثروات البحرية كحق سيادي للدولة التي تتمتع بفرصة لم�رسته لحفظ 

من الممكن م�رسته بمشاركة ثرواتها وتطوير بنيتها الاقتصادية. لكنه أيضا حق مشترك وفقا لإجراءات واليات معينة، 

دول ساحلية أخرى او غ� ساحلية بحكم التقارب الجغرافي. أصبح هذا الحق الاقتصادي في الثروات البحرية، محل جدل 

 ومنازعات ب� الدول ساحلية كانت او غ� ساحلية، نظرا لأهميته ودوره في تطوير البنى التحتية للدول.

موضع اهت�م للدول، بمجرد أن أصبحت إمكاناتها الاقتصادية  طويلة،الذي تم تجاهله منذ فترة  البحر،لقد أصبح قاع 

، ادعت بعض الدول الحق في استغلال موارد جرفها القاري وحده (أي 1945. في وقت مبكر من عام متطورة وواضحة

أن الدول الساحلية  1958ترف به دوليًا منذ عام التربة وباطن التربة التي تنحدر من الساحل إلى الحافة القارية)؛ ومن المع

تمارس "حقوقاً سيادية" على هذه الهضاب، حيث أصبح الاستغلال البحري للهيدروكربونات أمراً شائعًا. لكن الستينيات 

إلى الأع�ق المحدودة للجرف  ، فلم يعد الموضوع مرتبط فقط بالوصولشهدت زيادة في تأث� الإنسان في قاع البحر

أدى عدم وجود نظام قانو� قابل للتطبيق على هذه الأماكن  قاع البحر. الى كل الثروات الموجودة فيلقاري، ولكن أيضًا ا

 ، ووضعت، بتشكيل لجنة خاصة مسؤولة عن اقتراح قواعد جديدة1967المغمورة بالمياه إلى قيام الأمم المتحدة، في عام 

يجب  أخرى،من ناحية و  فقط؛ينبغي استخدام قاع البحر للأغراض السلمية من ناحية،  لتنظيم عملها: �أساسي مبدأين

لمصلحة الإنسانية. مكّن عمل هذه اللجنة من اعت�د وثيقت� له� أهمية خاصة تحددان نظام الموارد أن يتم استخدام 

مبدأ "إخلاء قاع البحار على أساس  1971فبراير  11أبرمت معاهدة دولية في  فقد قاع البحر في� وراء الجرف القاري.

وضع أسلحة ذرية في قاع البحار أو من تصبح أطرافاً في هذه الاتفاقية سيحظر على الدول التي ل: 2من الأسلحة النووية"

                                                   
https://www.un.org/depts/los/convention_agreements/texts/unclos/unclos_e.pdf  

2 Evolution Du Droit  ÉVOLUTION DU DROIT MARITIME INTERNATIONAL EN MATIÈRE DE LUTTE ANTIPOLLUTION,’Antoine VIALARD, L

Maritime International En Matière De Lutte Antipollution, Paris, 2020,12p 

https://www.un.org/depts/los/convention_agreements/texts/unclos/unclos_e.pdf
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 17الجمعية العامة للأمم المتحدة في  اتخذت ذلك،وكذلك جميع المرافق المتعلقة بهذه الأسلحة. علاوة على  المحيطات،

خارج حدود  أرضها،وكذلك باطن  والمحيطات،يعُرف باسم إعلان المبادئ التي تحكم قاع البحار  ا،قرارً  1970ديسمبر 

د أن قاع البحر هو "التراث المشترك للبشرية". وبالتالي لا �كن للدول أو الأشخاص كّأوالذي  الوطنية،الولاية القضائية 

الإطلاق.  هذه المناطق على ولا �كن لأي دولة أن تدعي أو تمارس أي سيادة على عليها،الطبيعي� أو الاعتباري� الاستيلاء 

 لتطبيقإلى وضع نظام لإدارة قاع البحار  ،1973الذي بدأ عمله في عام  البحار،وقد سعى مؤتمر الأمم المتحدة لقانون 

أي  البحرية،على هذه المساحات كان هناك حديث عن إنشاء نوع من الحكومة العالمية المختصة  وهكذا،هذا المبدأ. 

، البحارالسلطة الدولية لقاع فكانت  ،مسؤولية استغلال قاع البحر لصالح جميع دول الكوكب مهمتها تحمّل "،"سلطة

من حيث المبدأ  هي المتحكم، 1982ديسمبر 10عن الاتفاقية الجديدة لقانون البحار، الموقعة في مونتيغو باي في  الناتجة

عليها أن تأخذ في الحسبان ، كان مقرها الرئيسي في جامايكاو  1994عند توليها مهامها في عام و المساحات. في إدارة هذه 

تحجيم دورها  عملت علىوالشركات متعددة الجنسيات التي  الدول المهيمنة والمسيطرة أي الدول الصناعية،معارضة 

 وبحجج مختلفة. والذهاب نحو مزيد من الوحشية في نهب الثروات البحرية للدولة

 

 التيمن هذا المنطلق أصبح الحق الاقتصادي في الثروات البحرية، حق متنازع عليه ليس فقط من قبل الدول الساحلية 

تتمتع بالأولوية المطلقة في م�رسة هذا الحق بحكم القانون والتشريعات المختلفة، ا�ا أيضا من قبل الدول والكيانات 

المهيمنة في العالم التي تعمل دوما على السيطرة على المساحات الجغرافية الواسعة، والتي تستخدم كل الإمكانات لنهب 

تمثلّ النزاعات المتعلقّة بالمناطق  حقوقها المشروعة في ثرواتها البحرية.بتفادة وسلب ثروات هذه الدول، ومنعها من الاس

اختلافات عن تلك الموجودة فوق البرّ، إذ تعُتبر المناطق البحريةّ مفهومًا حديثاً (نسبيًّا) في القانون  ،البحريةّ المتنازع عليها

)، فإنّ 16و 15رجاعها إلى الفترة الأولى من قانون البحار (القرن� الدّولي. في ح� أنّ مطالبة الدول بالبحر الإقليمي �كن إ

تعود إلى النصف الثا� من القرن العشرين،  -أي الجرف القارّي والمنطقة الاقتصاديةّ الخالصة–معظم المناطق البحريةّ 

-1973و 1958لعامي  حقوق الدول الساحليةّ التي دوّنت في مؤتمري الأمم المتحدةلبحيث نشأت عن عمليّة توسيع 

. بالتالي، تمتدّ هذه المناطق على مساحات كانت تعُتبر في السابق جزءًا من أعالي البحار ومفتوحةً 3لقانون البحار 1982

على -لجميع الدول، ك� أنّ الحقوق الحصريةّ التي �كن أن تمارسها الدولة الساحليةّ لا تنُسب إليها على أساس الاحتلال

على أساس و إّ�ا كنتيجة لقرب المناطق المعتبرة من أراضيها،  -اليوم في العديد من المناطق حول العالم عكس ما هو حاصل

. في جميع نزاعات ترسيم الحدود البحريةّ تقريباً، يطُلب من الأطراف تعي� 4المبدأ الراسخ "الأرض تهيمن على البحر"

أنّ معظم الحدود البحريةّ لا تزال قيد التسوية، �كن القول  تتداخل مطالباتهم، وبمامنطقة غ� محددة سابقًا، حيث 

  بأنّ نزاعات الحدود البحريةّ هي القاعدة في البحر.

 

                                                   
 

 
3 For a description of these early developments, see: Tullio Scovazzi, The Evolution of International Law of the Sea: New Issues, New Challenges, Vol. 286 
in Collected Courses of the Hague Academy of International Law, BRILL, 2000, P. 39. 
4North Sea Continental Shelf Case (Federal Republic of GERMANY/DENMARK; Federal Republic of GERMANY/NETHERLANDS), Judgments, I.C.J. 
Reports, 20 Feb. 1969, at [¶ 96]. The same is true for territorial sea, the extent of which was amply expanded in the second half of the 20th century.  
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 الوقت الذي تعتبره في-محل نزاع  الاقتصادي في الثروات البحرية كيف أصبح الحق التالية: اتمن هنا تثار الإشكالي

� منطق استخدام القوة وكل وسائل الضغط ب -او حصريا للدولة الساحلية كاملاسياديا حقا  ،القوان� الوطنية والدولية

ب� منطق و  ،من قبل الدول المهيمنة والمسيطرة عالميا السياسي والدبلوماسي والعسكري للاستيلاء عليه لنهب الثروات

كيف تحددّ حقوق وواجبات  من م�رسة هذا الحق المكتسب بحكم الجغرافيا. ،ذات الأولوية الساحليةالدول حرمان 

الدولة الساحلية في ثرواتها البحرية؟ ارتباطا بالصراع مع الكيان المؤقت الذي يحتل الأرض والبحر في فلسط� وعلى 

في ثرواته البحرية  حقا اقتصاديا، هل للبنان ، ويعمل على نهب وسلب هذا الحق من أصحابه الاصلي�الحدود اللبنانية

 ما هي الاليات والتداب� اللازمة لح�ية هذا الحق داخليا وخارجيا؟عليها؟  في المنطقة المتنازع

 

 سنعتمد على الإجابة بالطريقة التالية:في هذه الورقة، المطروحة  اتللإجابة على هذه الإشكالي

 

ليا دو المعترف به  ، وتنظمّ الحق الاقتصادي في الثروات البحريةاللازمة التي تثبّت قوان� والاليات والاتفاقياتال طرح

، إضافة )ثانيًاالبحرية(واقع النزاع البحري ب� لبنان والكيان المؤقت المحتل حول الحقوق المشروعة في الثروات )، ثم أولا(

 ).ثالثًا(والاستنتاجات العامة المتعلقة بهذا الملفالى الحلول الممكنة 

 

 

 يادول المعترف به الحق الاقتصادي في الثروات البحريةثبّت تاللازمة التي  قوان� والاجراءات والاتفاقياتالأوّلاً: 

لتي المتعلقة بالحقوق البحرية وواجبات الدول وا قوان� والاليات والاتفاقيات الدوليةنستعرض في هذا الجزء الأول، ال 

 ثم النصوص)، 1( القانون الدولي العاموقواعد  1994في نفذة ، والاتفاقية الم1982نظمتها اتفاقية قانون البحار لعام 

 ).2( القانونية اللبنانية المتعلقة بالحقوق اللبنانية البحرية

 

 القوان� والاتفاقيات الدولية: .1

 

المخاوف السياسية والاقتصادية  تبدوبالنظر الى التاريخ المشحون لمنطقة الشرق الأوسط والاطر القانونية المرحلية، 

في تزايد ملحوظ، وعليه، لابد من التأكيد في كل مرحلة من مراحل المواجهة على  القانونية النزاعاتوالأمنية الكامنة وراء 

ضرورة تثبيت الحقوق الاقتصادية البحرية خاصة للدول التي تعا� من الهيمنة والسيطرة الخارجية على خياراتها 

أهمية القانون في ظلّ وجود قوى تعمل على انتهاك حقوقها المشروعة في ثرواتها في البر، وفي قاع البحر.  وسياساتها،

، التي تحاول رسم الحقوق الاقتصادية البحرية وتحديدها من القوان� الهامة في يومنا الحاضرتكمن في أنهّ  الدولي للبحار

الساحلية منها وغ� الساحلية، حيث تعتبر البحار المصدر الرئيسي  ويشتمل على المحيطات جميعها في شتى دول العالم؛

بأنه مجموعة القوان� الدولية التي تتضمن الأنظمة والأسس التنظيمية  الدولي قانون البحار للثروة البشرية. يعرف

الخاصة بالدول، والتي ترتبط بالشؤون البحرية، وما يندرج أسفلها من حقوق للملاحة، وحقوق الموارد البحرية، بالإضافة 

 يضمن شمول كافة أنواع الاتصالات يعد قانون البحار جزءًا من القانون الدولي العام، ك�ك�  .إلى سلطة المياه الساحلية
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فقد تم ، 5العرفيللقانون البحري الدولي ، ترجمة 1982البحرية الخاصة، وتعد اتفاقية الأمم المتحدة والتي تمت في عام 

البحار في القانون الدولي شريط أو مساحة كب�ة من مساحة المحيط الذي  تعتبر ليتم العمل بها. 1994تفعيلها عام 

انبه اليابسة بشكل كامل أو جزئي، ويدل تعريفه في القانون الدولي إلى كامل المساحة المائية المالحة المتصلة تحيط بجو 

من القضايا  كب� في حل عدد البحار قانوناتفاقية ساهمت وفقا للأمم المتحدة، اتصالاً مباشرًا بشكل حر وطبيعي. 

 :الهامة المتعلقة باستخدام المحيطات والسيادة عليها، ومنها

 

 .تأسيس حقوق حرية الملاحة -
 .ميلا بحريا من الشاطئ 12تعي� الحدود البحرية الإقليمية  -
 .ميلا بحريا من الشاطئ 200تعي� المناطق الاقتصادية الخالصة إلى  -
 .ميلا بحريا من الشاطئ 350والتي تصل إلى تعي� قواعد لتوسيع نطاق حقوق الجرف القاري  -
 .إنشاء سلطة دولية لقاع البحار -
 .وضع آليات أخرى لحل النزاعات (على سبيل المثال، لجنة الأمم المتحدة لحدود الجرف القاري) -

، 1982القانون البحري الدولي يســـتند الى اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام  نّ أ نطاق واســـع  من المفهوم على

في شرق البحر الأبيض المتوســط، لم توقع بعض الدول على . 61994والاتفاقية المتعلقة بتطبيق الجزء الحادي عشرــ لعام 

لنســبة للولايات المتحدة، رغم انها وقعت على أو تصــبح طرفا فيها والامر ســيان با 7اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار

                                                   
دولي أحد ات واسعة من المحيطات. يشكّل العرف القانون البحار الدولي شكّل في البداية مجموعة من القواعد العرفية المتداولة ب� الدول الاستع�رية الكبرى التي كانت تسيطر على مساح 5

من  38ارت المادة المنظم للعلاقات ب� الدول في� بينها، او ب� الدول والمنظ�ت الدولية، او ب� المنظ�ت الدولية في� بينها)، وقد اش(لمعتمدة في القانون الدولي العام المصادر الأساسية ا
المبدأ . على عكس توافق القانون الدولي العرفي مع الأعراف المختلفة للقانون الدوليالدولية. النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية للعرف الدولي كثا� مصدر في القانون الدولي بعد الاتفاقيات 

بولها تم قيتمثيلية وموحدة عمليًا وأن ال، فإن الم�رسة هي التي تحدد ما إذا كانت القاعدة توصف بأنها "عرفية" لأنها يجب أن تعكس م�رسة دولة واسعة الانتشار و العالمي للقواعد الآمرة
 منه على ما يلي: 38ادة كقانون. يعُترف بالقانون الدولي العرفي كأحد مصادر القانون الدولي وكذلك من خلال النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية، حيث تنص الم

 طبق المحكمة التي تتمثل مهمتها في تسوية المنازعات المعروضة عليها وفقا للقانون الدولي:ت - ١"
 ة.يات الدولية، سواء كانت عامة أو خاصة، التي تحدد القواعد المعترف بها صراحة من قبل الدول المتنازعالاتفاقأ. 

 كقانون؛ب. العرف الدولي كدليل على م�رسة عامة مقبولة 
 . المبادئ العامة للقانون المعترف بها من قبل الدول؛ج

 ، كوسائل فرعية لتحديد قواعد القانون.القضاء الدوليوفقه ، وقرارات القضاء 59د. مع مراعاة أحكام المادة 
 »الإنصافقواعد . لا يؤثر هذا الحكم على سلطة المحكمة، إذا اتفق الأطراف، على أن تقرر حسب 2

لمجتمع ها تعكس م�رسات الدول وأن هناك اقتناعًا داخل اعلى عكس قانون المعاهدات، فإن القانون الدولي العرفي غ� مكتوب. لإثبات أن إحدى القواعد تخضع للقانون العرفي، يجب إثبات أن
ول ممكنة، لأنه ة. إن الم�رسة المتناقضة من قبل بعض الدالدولي بأن هذه الم�رسة مطلوبة بموجب القانون. وفي هذا السياق، تش� "الم�رسة" إلى الم�رسة الرسمية للدول، أي إعلاناتها الرسمي

د القانونية انٍّ التدرج من القواعد العرفية الى القواع في الواقع. تصبح هي الفاعلةة المعاكسة من قبل دول أخرى أو رفضتها الحكومة نفسها، فإن القاعدة الأصلية إذا تم إدانة هذه الم�رس
ل بعد ذلك ية المحكومة بعامل القوة والهيمنة من الدول الاستع�رية، لتتحو المقننة مرتبط بتاريخية القانون الدولي العام ومصادره التي كانت مبنية على جملة من الأعراف والم�رسات الدول

 الى مجموعة من القواعد القانونية المقننة ضمن مجموعة من الاتفاقيات الدولية المتعددة الأطراف.

ـــ من الاتفاقية يوفر نظاماً يتعلق بالمعادن الموجودة في قاع البحار خارج المياه  6 ـــت بمو الجزء الحادي عشر ـــس ـــة بها. تأس ـــة الخاص ـــادية الخالص جب الاقليمية لأي دولة أو المنطقة الاقتص
ــلطة الدولية لقاع البحار الاتفاقية ــاف قاع البحار والتعدين وجمع وتوزيع حقوق ا الس ــتكش ــ من  .لتعدين في قاع البحارالمحولة باس ــت الولايات المتحدة على بنود الجزء الحادي عشر اعترض

مم المتحدة لتصديق على اتفاقية الأ مختلفة، زاعمة أن المعاهدة لم تكن في مصلحة الاقتصاد والمصالح الأمنية الأمريكية. بسبب الجزء الحادي عشر، رفضت الولايات المتحدة ا الاتفاقية لأسباب
انون دولي ، وافقت الولايات المتحدة على جميع البنود عدا الجزء الحادي عشر كق1990حتى  1983من عام  .لقانون البحار، بالرغم من أنها أعربت عن اتفاقها مع البنود المتبقية من الاتفاقية

فس نوتم منح تراخيص لأربع اتحادات دولية. في عرفي، بين� حاولت تأســــيس نظام بديل للتنقيب عن المعادن في قاع البحار العميقة. عقدت اتفاقية مع بلدان أخرى للتعدين في قاع البحار 
 الموقع� وغ� ، بدأت المشاورات ب�1990عام  ت اللجنة التحض�ية للتحض� للنهائي لإنفاذ المطالبات التي تعترف بها الاتفاقية من قبل المتقدم�، برعاية الموقع� على الاتفاقية.الوقت، تأسس

. التزما بالمواد باعتبارها اتفاقية دولية ملزمة 1994ة بالانضـــ�م للاتفاقية. اعتمد تنفيذ اتفاقية الموقع� (بما فيهم الولايات المتحدة) حول إمكانية تعديل الاتفاقية للســـ�ح للبلدان الصـــناعي
صب سية، والتي تدور حول الحد من انتاج قاع البحار والنقل الإلزامي للتكنولوجيا، وليس تطبيقها، وأن الولايات المتحدة، إذا ما أ سا سلطالأ سوف تمنح مقعداً بمجلس ال ضواً،  لدولية ة احت ع

النظر في أيضاً لجنة مالية المختصة ب 1994اتفاقية لقاع البحار، وفي النهاية، سيتم التصويت في مجموعات، وستكون كل مجموعة قادرة على منع القرارات المتعلقة بالقضايا الموضوعية. أسست 
 .لتي ستتخذ فيها القرارات بالتوافقالقرارات المالية للسلطة، والتي سيكون أكبر المانح� أعضاء تلقائي� فيها وا

دولة  164دولة ( 167طرفًا على الاتفاقية، منهم  168عد إيداع وثيقة تصديق ست� دولة. وصادق ب 1994نوفمبر 16  ودخلت حيز التنفيذ في 1982ديسمبر  10جهزت الاتفاقية للتوقيع يوم  7
 عضو في الأمم المتحدة، ودولة مراقبة واحدة فلسط�، ودولتان منتسبتان (جزر كوك ونييوي) والاتحاد الأوروبي.
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. ووفقا لبعض 8، كذلك الكيان المؤقت الذي لم يوقع ولا يصــادق على الاتفاقيات الدولية لقانون البحار1994اتفاقية عام

 عهاوقع جمة التي عرفيالقواعد ال مجموعة من فقهاء القانون الدولي، تنص "اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار" على

، وبالتالي فهي أيضـا ذات صـلة بالدول والجهات التي ليسـت طرفا فيها ولا 9وتقنينها لتصـبح قواعد قانونية ثابتة وامرة

في� يتعلق بترســـيم حدود المناطق البحرية، فان اتفاقية الأمم المتحدة أمّا تعترف بها مثل الكيان الصـــهيو� المؤقت. 

للدولة الســـاحلية، والتي  10ميل بحري من خطوط الأســـاس 12ما يصـــل الى (ليمية لقانون البحار" تميز ب� البحار الإق

ميل بحري من  200تعرف بانها خطوط المياه المنخفضة على طول الساحل)، والمناطق الاقتصادية الخالصة (ما يصل الى 

 بحري.) ميل 200خطوط الأساس)، والجرف القاري (محدد من الناحية الجيولوجية و�تد الى ما يتخطى 

 :11دول البحر الأبيض المتوسط واتفاقيات قانون البحار الدولي

 

اتفاق�ة قانون الحار لعام  1982اتفاق�ة قانون البحار لعام 
1994 

 المصادقة الامضاء  المصادقة الامضاء                     
      X  لبنان

ص          ق�ب

       X م�

         اليونان

ال��ان 
 المؤقت

X X X X 

   X X X ليب�ا

السلطة 
 الفلسطين�ة

X   X   

 X X X X سور�ا
 X X X X ترك�ا

 

                                                   
 https://ar.wikipedia.org/wikiقائمة الدول المساهمة في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار/ 8
 .112-199، ص 2016، 2، رقم2انظر موسى بن تعزي، لجنة القانون الدولي والقواعد الامرة للقانون الجنائي الدولي، مجلة الدراسات القانونية والسياسية، جزء  9

ساحلية. وخط الأساس عبارة عن خط مستقيم ي البحر الاقليمي هو خط يقاس ابتداء من خط الأساس 10 صل ب� رؤوس النقاط البارزة لبلد ما وتعتبر المياه التي خلفه مياه اقليمية للدولة ال
رض البحر عرفة النقطة أو بالأحرى الخط الذي يقاس منه علم .لشاطئ الدولة، بشرط ألا يبعد عن الاتجاه العام للشاطئ وأن تكون المياه التي خلفه متصلة بما فيه الكفاية بيابسة تلك الدولة

ا أن هذه قانوني ميلا بحريا تؤخذ أبعد نقطة عن الشاطئ تنحسر عنها مياه البحر في حالة أد� جزر طوال العام وتعتبر هي بداية العد حيث أنه من المفترض 12الإقليمي الذي يبلغ في العادة 
في الماضي كانت تؤخذ خطوط الأســـاس من هذه النقطة ثم يرســـم خط داخل البحر موازي  .ة حتى ولو كانت مدة تغطيتها بالمياه أطول من مدة ظهورهاهي آخر نقطة برية في اقليم الدول

الشـــاطئ وهذا الخط تعتبر هي البحر  ة ب�والمســـاحة البحرية المحصـــور  -ميل بحري مثلا  12 –للشـــاطئ يتعرج معه دخولا وخروجا وبروزاً ثم يقاس من هذا الخط عرض البحر الإقليمي 
سمحت اتفاقية  سية ويقاس منها عرض البحر  1982الإقليمي للدولة. اختلف الوضع قليلا حيث  سمى الخطوط الأسا صلة ب� النقاط المختلفة وهذه ت ستقيمة الوا باتباع طريقة الخطوط الم

هو البحر الإقليمي للدولة وما يقع خارجه ليس تابع للدولة. ولكن طريقة تحديد هذه –ميل مثلا  12 –عرض المتفق عليه الإقليمي وتكون المياه المحبوسة ب� خط الأساس والحد الخارجي لل
 .الذي نراه على بعض الخرائط لم تتغ�، أبعد نقطة عن الشاطئ تنحسر عنها المياه في حال الجزر ثم يقاس منها Polygon النقاط التي تنتج في النهاية المضلع

 المصدر: ويكيبيديا 11

https://ar.wikipedia.org/wiki
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ـــتثناء بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار ـــيادة كاملة على بحرها الإقليمي باس ـــاحلية بس ، تتمتع الدولة الس

 للسفن عبر مياهها الاقليمية، ولكن الحقوق السيادية على المنطقة الاقتصادية الخالصة والجرف القاري 12المرور البريء

تتعلق باستكشاف الموارد الطبيعية واستغلالها، و  مقيّدة بحكم انها تخضع لمبدأ المشاركة مع الدول الساحلية المجاورة،

ــادية ــيادة الدولةوبالتالي فهي ذات طبيعة اقتص ــيادة مقيدة ، وتبدو س ــاحلية على هذه المناطق، س . وفي حال رفع الس

ــاحلية متقابلة او متجاورة ــتفادة من هذه الحقوق مطالبات من قبل دول س ــم للاس ، تنص الاتفاقية على انه يجب رس

 .1982من اتفاقية قانون البحار 1 /83و، 74/1 وفقا لل�دت�حدود هذه المناطق بالاتفاق من اجل تحقيق حل عادل 

للقواعد القانونية التي تحكم وتنظم  1982قانون البحار لســـنة ل الأمم المتحدة الجزء الخامس من اتفاقيةتطرق -

ــة. ــادية الخالص ــافة، وفي حالة  13المنطقة الاقتص وعليه، فعرض المنطقة يكون بطرح عرض البحر الإقليمي من هذه المس

صادية الدول المتلاصقة او المتقابلة يتم تعي� الحدود فيها ع ساع المنطقة الاقت صة تحدّد مدى ات ن طريق اتفاقيات خا

اتفاقية الأمم المتحدة لقانون الملاحظ أن  .الخالصـــة لكل منها. عبر اليات حددتها اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار

سنة  صا، يختلف كليا عن باقي المناطق البحرية 1982البحار ل الأخرى من خلال  أعطت لهذه المنطقة وضعا قانونيا خا

ـــت على ان "  من الاتفاقية 55المادة  ـــة هي منطقة واقعة وراء البحر الاقليمي التي نص ـــادية الخالص المنطقة الاقتص

وملاصــقة له، يحكمها النظام القانو� المميز والمقرر في هذا الجزء وبموجبه تخضــع حقوق الدولة الســاحلية وولايتها، 

 ".حكام ذات الصلة بهذه الاتفاقيةوحقوق الدول الأخرى وحرياتها للأ 

صة: الأمم المتحدة لمن اتفاقية  60و 59، و58و 57و 56و 55المواد - صادية الخال لا قانون البحار المتعلقة بالمنطقة الاقت

التي يقاس منها عرض البحر الإقليمي.  14خطوط الأساسميل بحري من  200تمتد المنطقة الاقتصادية الخالصة لأكثر من 

 للدولة الساحلية في المنطقة الاقتصادية الخالصة:

قاع حقوق سيادية لغرض استكشاف واستغلال الموارد الطبيعية الحية منها وغ� الحية، للمياه التي تعلو قاع البحر ول-1

ـــه، وحق هذه الموارد وادارتها، وكذلك في� يتعلق  ـــتغلال البحر وباطن ارض ـــاف والاس ـــتكش ـــطة الأخرى للاس بالأنش

 الاقتصادي� للمنطقة كإنتاج الطاقة من المياه والتيارات والرياح.

 والتركيبات. تالحق في إقامة واستع�ل الجزر الاصطناعية والمنشئا-2

 البحث العلمي البحري.-3

 ح�ية البيئة البحرية والحفاظ عليها.-4

                                                   
التوجه إلى المياه  المياه الداخلية ، أو هو الملاحة خلال البحر الإقليمي لغرض اجتياز هذا البحر من دون دخول المياه الداخلية أو التوقف في مرسى أو في مرفق مينائي يقع خارج: المرور البريء 12

قدر ما يكون المينائية أو مغادرتها ، ويجب ان يكون المرور متواصلا وسريعاً ومع هذا فإن المرور يشتمل على التوقف والرسو ولكن بالداخلية أو منها والتوقف في أحد هذه المراسى أو المرافق 
ر أنظ .طائرات في حالة خطر أو شدةأو سفن أو هذا التوقف والرسو من مقتضيات الملاحة الاعتيادية أو تستلزمها قوه قاهرة أو حالة شدة او قد يكونان لغرض تقديم المساعدة إلى أشخاص 

  بنفس السياق. 1982من اتفاقية قانون البحار لعام  20و 19المادة 
التي  1982بر كانون الأول ديسم 10بعد التوقيع في  1982واستكمل عمله في عام  1973المؤتمر الثالث للأمم المتحدة لقانون البحار الذي جاء اول مرة في نيويورك في ديسمبر/كانون الأول عام  13

 وقعت في مونتيغو باي.
انبعاج عميق وانقطاع، أو حيث توجد سـلسـلة من الجزر على امتداد السـاحل وعلى مسـافة قريبة منه مباشرة، يجوز أن حيث يوجد في السـاحل -1 :خطوط الأسـاس المسـتقيمة :7 المادة 14

تا حيث يكون الساحل شديد التقلب بسبب وجود دل -2.تستخدم في رسم خط الأساس الذي يقاس منه عرض البحر الإقليمي طريقة خطوط الأساس المستقيمة التي تصل ب� نقاط مناسبة
س سبة على أبعد مدى باتجاه البحر من حد أد� الجزر، وبغض النظر ع� يحدث بعد ذلك من انح ار في حد أد� الجزر، تظل خطوط الأساس وظروف طبيعية أخرى يجوز اختيار النقاط المنا

ساحلية وفقا لهذه الاتفاقية سارية المفعول إلى أن تغ�ها الدولة ال ستقيمة  ساحل ويتع� أن يجب ألا ينحرف -3 .الم شأن عن الاتجاه العام لل ستقيمة أي انحراف ذي  رسم خطوط الأساس الم
لا ترسم خطوط الأساس المستقيمة من المرتفعات التي -4 .تكون المساحات البحرية التي تقع داخل نطاق الخطوط مرتبطة بالإقليم البري ارتباطا وثيقا كافيا لكي تخضع لنظام المياه الداخلية

سطح البحر أو إلا في الحالات التي يكون فيتنحسر ع شآت م�ثلة تعلو دائما  ها مد خطوط الأساس من هذه المرتفعات وإليها نها المياه عند الجزر وإليها ما لم تكن قد بنيت عليها منائر أو من
يجوز أن تأخذ في الاعتبار، في تقرير خطوط أساس معينة، ما تنفرد به المنطقة  1رة حيث تكون طريقة خطوط الأساس المستقيمة قابلة للتطبيق بموجب الفق--5 .قد حظي باعتراف دولي عام

لا يجوز لدولة أن تطبق نظام خطوط الأساس المستقيمة على نحو يفصل البحر الإقليمي لدولة أخرى  -6 .المعنية من مصالح اقتصادية ثبت وجودها وأهميتها ثبوتا جليا بالاستع�ل الطويل
 .حار أو عن المنطقة الاقتصادية الخالصةعن أعالي الب
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دية في اســتكشــاف حقوقها الســيافي م�رســة  قوان� وأنظمة الدولة الســاحلية بتنفيذ ةالمتعلقمن الاتفاقية  73المادة -

 .واستغلال وحفظ وإدارة الموارد الحية في المنطقة الاقتصادية الخالصة

قعة ر الجزيرة هي  -1، والتي تنص على أنّ "نظام الجزرب قانون البحار المتعلقةالأمم المتحدة لمن اتفاقية  121المادة -

، 3باســـتثناء ما هو منصـــوص عليه في الفقرة  - 2.الأرض متكونة طبيعيا، ومحاطة بالماء، وتعلو عليه في حالة المدمن 

يحدد البحر الإقليمي للجزيرة ومنطقتها المتاخمة ومنطقتها الاقتصــــادية الخالصــــة وجرفها القاري وفقا لأحكام هذه 

حياة  ليس للصخور التي لا تهيئ استمرار السكنى البشرية أو استمرار - 3.المنطبقة على الأقاليم البرية الأخرى الاتفاقية

 .اقتصادية خاصة بها، منطقة اقتصادية خالصة أو جرف قاري

المادة و . المتلاصقةتعي� حدود المنطقة الاقتصادية الخالصة ب� الدول ذات السواحل المتقابلة أو ب المتعلقة 74/2المادة -

ــواحل المتقا ، المتعلقةالمتحدة لقانون البحاراتفاقيةّ الأمم من 83/2 بلة بتعي� حدود الجرف القاري ب� الدول ذات الس

إذا تعذر التوصـــل إلى اتفاق في غضـــون فترة  والتي تنص على أنه " . تنص الفقرت� في المادت� على أنه"أو المتلاصـــقة

". ويعتني هذا الجزء يها في الجزء الخامس عشرـــمعقولة من الزمن، لجأت الدول المعنية إلى الإجراءات المنصـــوص عل

 بتسوية المنازعات ب� الدول حول الحقوق الاقتصادية في قاع البحر.

 

 القانونية اللبنانية: قوان� والاجراءاتال .2

 

لابد من الإشـــارة الى أنّ لبنان هو دولة ســـاحلية تتمتع بحقوقها وواجباتها الكاملة على بحرها الإقليمي وفقا لاتفاقية 

من الاتفاقية تمتد ســـيادة لبنان خارج اقليميها البري ومياهها  2 . وفقا لل�دة1982قانون البحار لعام الأمم المتحدة ل

تمتد سيادة الدولة اللبنانية الى الحيّز الجوي  2/2للفقرة الداخلية الى حزام بحري ملاصق يعرف بالبحر الإقليمي. ووفقا 

 تفاقية والقانون الدوليفوق البحر الإقليمي، وكذلك الى قاعه وباطن ارضــه. وتمارس هذه الســيادة وفقا لأحكام هذه الا 

سي� . العام سا سم� أ سّم إلى ق لكن قبل البحث في القوان� اللبنانية لا بد من الاشارة الى انه من المعروف ان البحر يقُ

سيادة. واعتبر  ضع لأي  سيادتها المطلقة، وأعالي البحار التي لا تخ ضع ل ساحلية ويخ ه� البحر الإقليمي التابع للدول ال

ــادي  15انون الدوليفقهاء الق ــيادة الإقليمية التي تتمتع بها الدول، إلا أن التطور الاقتص بأن الحقوق البحرية تكمل الس

والملاحي ونظراً إلى ما يوجد في البحار من ثروات مختلفة تحتاج إليها المجتمعات أضاف على تقسيم البحار حك�ً وعلى 

 لمتاخمة، الجرف القاري، والمنطقة الاقتصادية الخالصة.، وهي المنطقة امرّ السنوات مناطق بحرية متفرقّة

جميع هذه المناطق البحرية بحاجة إلى تحديد عبر الترســيم وذلك انطلاقاً من خط أســاس، وما تجدر الإشــارة إليه أن 

ــيادية بل قد تكون  ــلاحيات س ــت جميعها ص ــت متطابقة وليس ــها الدول في هذه المناطق ليس ــلاحيات التي تمارس الص

 :خصّ تحديد الحدود البحرية وفقاً للقوان� اللبنانية وفي� .ادية أو جمركيةاقتص

على أنه لا يجوز التخلي عن أحد أقســـام الأراضي اللبنانية أو التنازل  مادته الثانيةصراحة في  الدســـتور اللبنا� ينص -

 .عنها. وتعتبر المناطق البحرية من الاراضي اللبنانية التي يجب ح�يتها والاهت�م بها

                                                   
 .47سليم حددا، التنظيم القانو� للبحار والامن القومي العربي، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، الطبعة الأولى، ب�وت، ص 15

http://mattarlaw.com/lebanon-constitution-lebanese-arabic.htm
http://mattarlaw.com/lebanon-constitution-lebanese-arabic.htm
http://mattarlaw.com/lebanon-constitution-lebanese-arabic.htm
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حدّد لبنان عرض البحر الإقليمي اللبنا� بـ  138/8316رقم من المرسوم الاشتراعي  المادة الأولىبموجب  1983في العام  -

شاطئ اللبنا� ميلاً بحرياً من 12 ً  ،ال س أد� من بدءا صادق توى من الجزر، مع مراعاة أحكام الاتفاقات الدولية التي م

 لبنان. عليها 

قرتّ في "مونتيغوباي التي أ  لقانون البحار الأمم المتحدة انضم لبنان إلى اتفاقية 295القانون وبموجب  1995في العام  -

صة تمتدّ إلى أنأهمية هذه الاتفاقية  .1982العام  صادية الخال سُمّيت بالمنطقة الاقت شأت منطقة بحرية   ميل 200ها أن

ـــاس ـــلفنا، في ح� تمارس. بحري من خط الأس ـــيادة كاملة على بحرها الاقليمي، يعترف لها  اللبنانية الدولة وك� أس س

 .المنطقة الاقتصادية الخالصة بحقوق سيادية في

ــدر بتاريختطبيقًا لأحكام اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار - (قانون تحديد واعلان  163القانون رقم  17/8/2011ص

ية) نان ية اللب ية للجمهور لمدرجة المواد تنص. 17المناطق البحر قانون هذا في ا  الاقتصــــادية الحقوق من جملة على ال

 وهي: للبنان المشروعة البحرية

حرها الاقليمي والمنطقة المتاخمة تحُدّد الجمهورية اللبنانية مياهها الداخلية وب :اللبنانية البحرية المناطق تحديد) 1(
قا لأحكام  قاري تطبي فاقيةوالمنطقة الاقتصــــادية الخالصــــة والجرف ال قانون البحار المعتمدة في  ات الأمم المتحدة ل

ضمت اليها الجمهورية اللبنانية بموجب القانون رقم 1982كانون الأول  10(ج�يكا) بتاريخ  مونتيغوباي  295، والتي ان
 .5/1/1995والتي دخلت حيز التنفيذ في  22/2/1994تاريخ 

ــــاس طخ )2( ية-1:الأس ناطق البحر ياس عرض الم نه ق بدأ م لذي ي نا� هو الخط ا حل اللب ــــا ــــاس للس  .خط الأس
ــ-2 ــاس  أد�اس للجمهورية اللبنانية باعت�د حدّ يحُدّد خط الأس ــل ب� نقاط أس ــتقيمة التي تص الجَزْر والخطوط المس

خط  انطلاقمناسبة بما يتوافق مع أحكام القانون الدولي، اعتبارا من منتصف مصب النهر الكب� ش�لا وصولا الى نقطة 
ي إن خط الأســاس اللبنا� قابل للتعديل نتيجة التنامي الالتحام -3 .جنوبا 1949الهدنة موضــوع اتفاقية الهدنة لعام 

 .لليابسة أو التآكل الذي قد يتعرض له الشاطئ اللبنا�
 
لداخلية للجمهورية تشُكل المياه الواقعة على الجانب المواجه للبرّ من خط الأساس جزءا من المياه ا :الداخلية المياه )3(

 .اللبنانية
 
  :الإقليمي البحر )4(
ـــافة  -1 ـــاس، ويكون حدّه  12يحُدّد عرض البحر الاقليمي للجمهورية اللبنانية بمس ـــة من خط الأس ميلا بحريا مقيس

 الإقليمي.الخارجي الخط الذي تبعد كل نقطة عليه عن أقرب نقطة على خط الأساس مسافة مساوية لعرض البحر 
ــه مع  -2 ــيادة اللبنانية الى البحر الاقليمي والحيز الجوي الذي يعلوه وقاعه وباطن أرض ون أحكام القان احترامتمتد الس

 .الدولي
 :المتاخمة المنطقة )5(
 .تقع المنطقة المتاخمة وراء البحر الاقليمي وتلاصقه وتمتد أربعة وعشرين ميلا بحريا مقيسة من خط الأساس -1 
 :الجمهورية اللبنانية في المنطقة المتاخمة الصلاحيات اللازمة من أجلتُمارس سلطات  -2
سواء في إقليمها أم في -أ  صحة والمالية والهجرة والبيئة  صة بالأمن والجمرك وال  بحرها منع خرق قوانينها وأنظمتها الخا

 .الاقليمي

                                                   
 138/83الاشتراعي رقم انظر المرسوم  16
 .25/8/2011تاريخ  39الجريدة الرسمية، في عددها رقم ، والمنشور في 18/8/2011الصادر في  163القانون رقم  17
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لذكر،  -ب  فة ا بة على خرق القوان� والأنظمة الآن بات المترت يذ العقو ســـواء وقع الخرق في اقليمها أم في بحرها تنف
 .الاقليمي

، وتقاس من خط الأســاس اللبنانيةتحُدّد المنطقة الاقتصــادية الخالصــة للجمهورية  :الخالصــة الاقتصــادية المنطقة )6(
ميل بحري وفقا لأحكام اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار  200تتعدى مسافة  ألاوتمتد الى أقصى الحدود المتاحة على 

 :ولسائر قواعد القانون الدولي ذات الصلة، وتمتد غربا لتكون حدودها الدنيا في البحر
رية من الناحية الشــ�لية الغربية: النقطة الواقعة على المســافة ذاتها من أقرب النقاط على ســاحل كل من الجمهو  -أ 

 .اللبنانية والجمهورية العربية السورية وجمهورية قبرص
من الناحية الجنوبية الغربية: النقطة الواقعة على المسـافة ذاتها من أقرب النقاط على سـاحل كل من الجمهورية  -ب 

 .اللبنانية وجمهورية قبرص وفلسط� المحتلة
تُمارس الجمهورية اللبنانية في  :الخالصــــة الاقتصــــادية نطقةالم في وواجباتها وولايتها اللبنانية الجمهورية حقوق )7(

 :المنطقة الاقتصادية الخالصة
ــيادية لغرض اســتكشــاف واســتغلال الموارد الطبيعية، الحية منها وغ� الحية، للمياه التي تعلو قاع البحار -1 حقوق س

شاف والاستغلال  ولقاع البحر وباطن أرضه، وحفظ هذه الموارد وإدارتها، وكذلك في� يتعلق شطة الأخرى للاستك بالأن
 .الاقتصادي� للمنطقة، كإنتاج الطاقة من المياه والتيارات والرياح

 :الأمم المتحدة لقانون البحار في� يتعلق بما يلي اتفاقيةولاية على الوجه المنصوص عليه في الأحكام ذات الصلة من -2
 .إقامة واستع�ل الجزر الاصطناعية والمنشآت والتركيبات -أ 

 .البحث العلمي البحري -ب 
 .ح�ية البيئة البحرية والحفاظ عليها -ج 
الأمم المتحدة لقانون البحار وغ�ها من الاتفاقيات وقواعد  اتفاقيةالحقوق والواجبات الأخرى المنصـــوص عليها في -3

 .القانون الدولي
هذه الحق يةتمارس  ــــه التطبيق قانون ونصـــوص هذا ال ها في  قا للشرـــوط المنصـــوص علي يات وف  .وق والصـــلاح

ـــة، المراعاة الواجبة  ـــادية الخالص ـــتها لحقوقها وأدائها لواجباتها في المنطقة الاقتص تولي الجمهورية اللبنانية، في م�رس
ي� يتعلق بقاع البحر وباطن ارضــــه وفقا تُمارس الحقوق المبينة في هذه المادة فك�  .لحقوق الدول الاخرى وواجباتها
 .للمواد المتعلقة بالجرف القاري

ـــاحات المغمورة التي تمتد الى ما  :القاري الجرف )8( ـــمل الجرف القاري للجمهورية اللبنانية قاع وباطن أرض المس يش
ميلا بحريا  200الجمهورية اللبنانية البري حتى مســــافة  لإقليموراء البحر الاقليمي في جميع أنحاء الامتداد الطبيعي 
 .من خط الأساس، بما يتوافق مع أحكام القانون الدولي

 :القاري الجرف على اللبنانية الجمهورية قحقو  )9(
ــتغلال موارده الطبيعية من  -1 ــافه واس ــتكش ــيادية لأغراض اس تُمارس الجمهورية اللبنانية على جرفها القاري حقوقا س

ـــها  ـــافةالموارد المعدنية والبترولية وغ�ها من الموارد غ� الحية لقاع البحار وباطن أرض الى الكائنات الحية التي  وبالإض
ي تكون، في المرحلة التي �كن جنيها فيها، إما غ� متحركة وموجودة على قاع تنتمي الى الأنواع الآبدة، أي الكائنات الت

ــاطن أرضـــــه ــه، أو غ� قــادرة على الحركــة الا وهي على اتصـــــال مــادي دائم بقــاع البحر أو ب  .البحر أو تحت
الماء  ارتفاعكان تُمارس الجمهورية اللبنانية حقها في اســـتغلال باطن أرض الجرف القاري عن طريق حفر الأنفاق أيا  -2

بالحفر في الجرف القاري وتنظيم هذا الحفر لكافة  يـ الخالص في الإذن  ـ ها الحق الحصرـ باطن الأرض، ويكون ل فوق 
 .الأغراض

إن حقوق الســـيادة الاقتصـــادية على الجرف القاري المذكورة في المادة الســـابقة هي حقوق حصرـــية للجمهورية  -3
ـــغال ـــتقلة عن الإش ـــغال، وإذا لم تقم  اللبنانية، وهي مس ـــيح لهذا الاش الفعلي أو النظري أو عن واجب الاعلان الصر
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الجمهورية اللبنانية باســـتكشـــاف الجرف القاري واســـتغلال موارده الطبيعية، فلا �كن لأي كان م�رســـة مثل هذه 
 .النشاطات دون موافقة السلطات اللبنانية المختصة

 :القاري لجرفا على المغمورة الأنابيب وخطوط الكابلات )10(
يرُاعى حق جميع الدول وضـــع الكابلات وخطوط الأنابيب المغمورة على الجرف القاري وفقا لأحكام اتفاقية الأمم -1

 .المتحدة لقانون البحار وقواعد القانون الدولي
ستغلال موارده الطبيعية، -2 شاف الجرف القاري وا ستك  ومنع التلوث من تتخذ الجمهورية اللبنانية تداب� معقولة، لا

 .خطوط الأنابيب وخفضه والسيطرة عليه، وتنظيم وضع أو صيانة الكابلات وخطوط الانابيب
 .يخضـــع تعي� المســـــار لوضـــع خطوط الأنــابيــب هــذه على الجرف القــاري لموافقــة الجمهوريــة اللبنــانيــة -3
 اقليمها البري أو بحرها الاقليمي، أو ماتضـــع الجمهورية اللبنانية شروطا للكابلات وخطوط الأنابيب التي تدخل في -4

�س ولايتها على الكابلات وخطوط الأنابيب التي يتم وضعها أو استخدامها بصدد استكشاف جرفها القاري أو استغلال 
 .مواردها، أو تشغيل ما يقع تحت ولايتها من الجزر الاصطناعية والمنشآت والتركيبات

المغمورة، تتم المراعاة الواجبة للكابلات أو خطوط الأنابيب الموضـــوعة من  عند وضـــع الكابلات وخطوط الأنابيب -5
 .قبل. وينبغي بوجه خاص عدم الاضرار بإمكانيات تصليح الكابلات أو خطوط الأنابيب الموجودة فعلا

 
 :القاري الجرف وفي لخالصةا الاقتصادية المنطقة في والتركيبات المنشآتو  الاصطناعية الجزر) 11(

شغيتقيم  صة وفي الجرف القاري دون غ�ها، وتجُيز تنظيم إقامة وت صادية الخال ل الجمهورية اللبنانية في المنطقة الاقت
 :واستخدام

 .الاصطناعيةالجزر -أ
من هذا القانون وفي غ� ذلك من الأغراض  7لمنشآت والتركيبات المستخدمة في الأغراض المنصوص عليها في المادة ا -ب 

 .الاقتصادية
ـــة أو في الجرف القاري -ج  ـــادية الخالص ـــتها لحقوقها في المنطقة الاقتص ـــآت والتركيبات التي قد تعوق م�رس  .المنش

ــآت والتركيبات، بما في ذلك الولاية  ــطناعية والمنش ــة على هذه الجزر الاص ــية الخالص للجمهورية اللبنانية الولاية الحصر
 .والصـــحيــة والبيئيــة وقوان� وأنظمــة الســـلامــة والهجرة المتعلقــة بــالقوان� والأنظمــة الجمركيــة والضرـــيبيــة

عرفّ  مادته الأولى، في 6433برقم  مرســـوم تحديد حدود المنطقة الاقتصـــادية الخالصـــة اللبنانيةصـــدر ، 2011في - 
المنطقة الاقتصـــادية الخالصـــة على أنها المنطقة التي "تقع وراء البحر الاقليمي وتشـــمل كامل المنطقة المتاخمة وتمتد 

  ."18باتجاه أعالي البحار مقوسة من خط الأساس استنادًا إلى أحكام اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار
 

 

 المشروعة في الثروات البحرية الحقوق حولواقع النزاع البحري ب� لبنان والكيان المؤقت ثانيًا: 

 

نظرا الى الطبيعة القارية في الغالب لشرق المتوسط، شعرت العديد من الدول الساحلية ومن ضمنها لبنان بضرورة ابرام 

ضي� من اجل ترسيم حدود" مناط صة"، وجرفها القاري. اتفاقيات مختلفة على مدى العقدين الما صادية الخال قها الاقت

لوائح ، وأرســـلت ب�وت بشـــكل احادي 2007وقعت قبرص مع لبنان اتفاقا بشـــأن المنطقة الاقتصـــادية الخالصـــة في 

 . 2011، التي جرى تعديلها عام 2010قتها الاقتصادية الخالصة الى الأم� العام للأمم المتحدة في عام منط احداثيات

                                                   
 .2020انظر أنطون مراد، حقوق ب� الخطوط الحدود اللبنانية الجنوبية تحولات تاريخية واشكاليات حدودية، ب�وت،  18

https://www.un.org/Depts/los/LEGISLATIONANDTREATIES/STATEFILES/LBN_Superseded_Deposit.html
https://www.un.org/Depts/los/LEGISLATIONANDTREATIES/STATEFILES/LBN_Superseded_Deposit.html
https://www.un.org/Depts/los/LEGISLATIONANDTREATIES/STATEFILES/LBN_Superseded_Deposit.html
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�كن التمييز ب� نوع� من النزاعات تندرج تحت العنوان العام للنزاعات البحريةّ. النوع الأوّل يتعلقّ مباشرةً برسم 
المجاورة. في ح� أنهّ من الصحيح، ك� أكّدت محكمة العدل الدوليّة، الحدود ب� المناطق البحريةّ التي تطالب بها الدول 

هي عمليّة تنطوي على تحديد حدود منطقة ما تتواجد بالفعل، من حيث المبدأ، تخصّ الدولة أنّ ترسيم الحدود "
بتحديد الحدود  وعلى الرّغم من مجموعة المبادئ والقواعد المتعلقّة 19"الساحليّة وليس تحديد هذه المنطقة من جديد

البحريةّ، في الغالب من خلال قرارات المحاكم الدوليّة، هناك هامش تقدير (للقاضي أو للأطراف) في� يتعلقّ بخط 
أمّا الفئة الثانية من النزاعات تتعلقّ باستحقاق المناطق البحريةّ. تعُتبر النزاعات المتعلقّة بحق الجزر،  .20الحدود النهائي"

الصخور في المنطقة الاقتصاديةّ الخالصة والجرف القارّي، ذات أهميّة خاصّة في ضوء متطلبّات الجزر الصغ�ة و ك
مصحوبةً أحياناً بنزاع حول ملكيةّ الجزيرة. في هذه الحالة، ، 21من اتفاقيةّ الأمم المتحدة لقانون البحار 121المادة  أحكام

تطالب بها دولة ما، بل يتعلقّ بإمكانيّة المطالبة نفسها للمنطقة لا يتعلقّ النزاع بالمدى الدقيق للمنطقة البحريةّ التي 
المعنيةّ. علاوة على ذلك، لا ينبغي المبالغة في الاختلاف ب� النزاعات المتعلقّة بتحديد الحدود البحريةّ والنزاعات المتعلقّة 

 .22معا ضمن الحل الشامل النهائيباستحقاق المناطق البحريةّ، حيث يتم التعامل مع الاثن� في كث� من الأحيان 

بشأن مسألة ترسيم حدوده البحريةّ تحديد  تبالنسبة إلى الحدود البحريةّ اللبنانيّة، من أهم الخطوات التي اتخذ
، لا سيّ� المياه البحريةّ التي تمارس عليها الدولة حقوقاً 163/2011المناطق البحريةّ والإعلان عنها بموجب القانون رقم 

بموجب المرسوم رقم  ،ألا وهي المنطقة الاقتصاديةّ الخالصة ،بهدف استكشاف ثرواتها الطبيعيّة واستغلالها سياديةّ
الذي قسّم بدوره المياه البحريةّ اللبنانيةّ إلى مناطق على شكل  42/2017، إضافةً إلى المرسوم رقم 6433/2011

ش�لاً  2و 1أساسًا في ترسيم حدوده البحريةّ الجنوبيةّ والرقّعت�  )23جنوباً آخذًا النقطة ( 8، سيّ� الرقعة (Blocks) رقُع
) أساسًا في ترسيم حدوده البحريةّ الش�ليّة. يواجه لبنان العديد من مشاكل ترسيم حدود مياهه البحريةّ 7آخذًا النقطة (

علاوة على ذلك، في الحالة التي لا تستطيع . 24علاوة على الش�ليةّ أيضًا 23لمنطقته الاقتصاديةّ الخالصة سيّ� الجنوبيةّ منها
من اتفاقيةّ قانون البحار إلى  83.1و 74.1الدول الحصول على المدى الأقصى لمنطقتها الاقتصاديةّ الخالصة، تش� المادت� 

 من 38دة تحديد المنطقة الاقتصاديةّ الخالصة والجرف القارّي على أساس أحكام القانون الدّولي ك� أش� إليه وفق الما

                                                   
19 North Sea Continental Shelf Case (Federal Republic of GERMANY/DENMARK; Federal Republic of GERMANY/NETHERLANDS), Judgments, I.C.J. 
Reports, 20 Feb. 1969, at [96]. The same is true for territorial sea, the extent of which was amply expanded in the second half of the 20th century. 
20 In the Matter on an Arbitration between BARBADOS and The Republic of TRINIDAD and TOBAGO, Award, Permanent Court of Arbitration, Case N. 
2004-02, Apr. 11, 2006, at [244]. 

قة اقتصاديةّ خالصة أو من اتفاقيّة قانون البحار على أنهّ "ليس للصخور التي لا تهُيّئ استمرار السكنى البشريةّ أو استمرار حياة اقتصاديةّ خاصّة لها، منط 121من المادة  3نصّت الفقرة   21
 .16/11/1994تيغوباي (الجاماييك) وقد أدخلت حيّز التنفيذ بتاريخ في مون 10/12/1982جرف قارّي". اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار الموقعّة بتاريخ 

22 For instance, see: Maritime Delimitation and Territorial Questions between Qatar and Bahrain (Qatar v. Bahrain), Judgments, I.C.J. Reports, March 16, 
2001, at [218, 245-248]; Territorial and Maritime Dispute between Nicaragua and Honduras in the Caribbean Sea (Nicaragua v. Honduras), Judgments, I.C.J. 
Reports, Oct. 8, 2007, at [262]; Maritime Delimitation in the Black Sea (Romania v. Ukraine), Judgments, I.C.J. Reports, Feb, 3, 2009, at [187]. 

على هذا  )، وقد أودعت إحداثياتها الجغرافيةّ لدى الأمم المتحدة17/12/2010) أساسًا للتحديد (1اتفق الكيان المؤقت مع قبرص لتحديد المنطقة الاقتصادية الخالصة باعت�دها النقطة (  23
، علاوة على 20/10/2010) المؤقتة التي أودعها الأمم المتحدة بتاريخ 1جغرافيةّ بدلاً من النقطة () في إحداثياته ال23) دون مراعاة الموقف اللبنا� الذي اعتمد النقطة (12/7/2011الأساس (

هذه المعاي�  يث رجَّحت� الدقيقة التي اعتمدها الكيان المحتل في ترسيم حدوده البحريةّ بموجب القرارات الدوليّة (قضيّة محيط الهندي (الصومال/كينيا))، بحالقانونيةّ غ-المعاي� التقنيةّ
عن أي نشاط  الموجّهت� إلى الأم� العام ورئيسة مجلس الأمن الذي يدعو بموجبه� إلى الامتناع 28/1/2022) (وهذا ما أكّده لبنان برسالتيه المتطابقت� المؤرخّت� 23) دون الخط (29الخط (

لطبيعيةّ) ك� ا)، بما في ذلك منح حقوق لأي طرف ثالث والقيام بأنشطة استكشافيةّ أو بأع�ل حفر أو باستكشاف الموارد  )92() والخط1في المناطق البحريةّ المتنازع عليها (الممتدّة ب� الخط (
ادر، ص-لةّ القضائيةّالمج، ط الهندي �وذجًاترسيم حدود المياه البحريةّ اللبنانيةّ على ضوء القرارات الدوليةّ: قضيّة المحي كلم. أنظر: مصطفى المصري، 2290قدُّرت المساحة المتنازع عليها بحوالي 

 .23/10/2020مجلةّ محكمة،  ،لإسرائيلي �وذجًا)ا-واقع ترسيم حدود المياه البحريةّ اللبنانيةّ وإطار قانونيتّه (النزاع اللبنا� مصطفى المصري، ؛24/11/2021
) 6رها النقطة () أمام الأمانة العامّة للأمم المتحدة والتي عيّنت بدو 15/7/2014الذي اعترضت عليه الجمهوريةّ السوريةّ () في ترسيم حدوده الش�ليةّ منفردًا الأمر 7اعتمد لبنان النقطة ( 24

روسيةّ والتي تتداخل مع المنطقة ال“KAPITAL”  الذي �نح حق التنقيب والإنتاج الحصري لشركة 9/3/2021الصادر بتاريخ  10) بموجب القانون رقم  )1((التابعة للرقعة البحريةّ السوريةّ رقم
 2.كلم 750ش�لاً بمساحة تقُدّر بحوالي  2و 1الاقتصاديةّ البحريةّ الخالصة التابعة للبنان وتحديدًا الرقعت� 
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من أجل التوصّل لحلٍّ منصف، وإذا تعذّر الاتفاق يتم اللجوء إلى أساليب  25النظام الأساسي لمحكمة العدل الدوليةّ
 .26التسوية المنصوص عليها في الجزء الخامس عشر من الاتفاقيةّ

قبل الخوض في  -التأكيد ظهر الاشــكال هنا مع الكيان المؤقت، هذا الكيان المحتل لأرض وبحر فلســط�، وعليه لابد من

انّ الحقوق البحرية الموجودة في بحر فلســط� هي حقوق مســلوبة من قبل الكيان الصــهيو� المحتل.  -هذا الاشــكال

يل نفوذه البحري من خلال التوقيع مع قبرص على  قت على تفع يان المؤ مل الك قة ع حدود المنط فاق لترســـيم  ات

تداد الكب� لاحتياطيات الغاز  ب� قبرص ، بعد ان اصــبح  الام2010في كانون الأول/ديســمبر  الاقتصــادية الخالصــة به�

ــحا  ــطينية المحتلة واض ــب الخبراءوالمياه الفلس ــم من لم يكتفي الكيان المؤقت بالخروقات ك�   27.بحس البرية التي قض

سّع اعتداءاته الى البحر، ومارس اط�عه في المياه الإقليمية اللبنانية  سعة من الأراضي اللبنانية، بل و ساحات وا خلالها م

ستندا  سوّغ قانو�، م سعة من الحقوق اللبنانية من دون أي م ساحات وا ضم م صة حيث ق صادية الخال وفي المياه الاقت

منتهكا بذلك كل القوان� الدولية. من خلال هذا الواقع �كن اعتبار لبنان دولة ســــاحلية بذلك على منطق القوة و 

سيادتها وفقا لما اقرته  ضح على  سبب ما �كن اعتباره انتهاك للحقوق اللبنانية في مياهها وتعدي وا ضررة جغرافيا ب مت

ـــمه العدو هو خط غ� 29دةاعتراف قوات اليونيفل بالأمم المتح .198228اتفاقية قانون البحار لعام   بان الخط الذي رس

وفقا شرعي وهو ليس خط حدود، يؤكد صـــفة الانتهاك والاعتداء على ســـيادة الدولة ومياهها الإقليمية. للتذك�، و 

من حق كل دولة م�رســة ســيادتها على مجالها الإقليمي البحري، ابتداء من الأع�ل ، 1982لاتفاقية قانون البحار لعام 

طـية، ـــفن البحرية اتباعها، وتنظيم الملاحة والتجارة داخلها. وتمتد  الشرــ ـــم البحرية التي يجب على الس وتحديد المراس

صت اتفاقية  ستغلاله. وقد ن ضمه قاع البحر وا سيادة إلى قاع البحر، حيث بإمكان الدولة الاستفادة م� ي على  1982ال

  حر الإقليمي وكذا قاع هذا البحر وما تحته من طبقات".أن سيادة الدولة تمتد إلى "النطاق الجوي الذي يعلو الب

 

  كلم من منطقته الاقتصادية الخالصة نتيجة خطأ أمكن تداركه، لا تنفي الحقوق اللبنانية: 860خسارة لبنان مساحة *

ـــين الأول من العام  10/11بتاريخ  ـــيم خط 2006تشر ـــأن ترس ، عقد اجت�عان ب� الفريق�، تم خلاله� التفاوض بش

صة اللبنانية والمنطقة القبرصية. وتوصل الفريقان الى تحديد  صادية الخال حدود بحري يشكل الفاصل ب� المنطقة الاقت

من الخط الحدودي  )1(ش�لا. بدل ان تكون النقطة رقم  )2(جنوبا ليصل الى النقطة  )1(خط وسطي يبدأ من النقطة 

ــميت لاحقا  ــط� المحتلة والتي س  )،23النقطة (ب� لبنان وقبرص تتطابق مع النقطة الحدودية ب� لبنان وقبرص وفلس

النقطة  واعتمد نفس المبدأ بالنســبة الى )،23(مترا شــ�لي النقطة  17162على مســافة  )1(فقد تم اختيار النقطة رقم 

 30مع سوريا، على اعتبار ان هات� النقطت� تناقشان لاحقا مع الدول المعنية. )6(رقم 

                                                   
ت (أ) الاتفاقا-1: لأحكام القانون الدولي، وهي تطبق بهذا الشأن من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدوليّة بأنّ وظيفة المحكمة أن تفصل في المنازعات التي ترُفع إليها وفقًا 38أشارت المادة  25

ج) مبادئ القانون العامّة ثابة قانون دلَّ عليه تواتر الاستع�ل؛ (الدوليةّ العامّة والخاصّة التي تضع قواعد معترفًا بها صراحة من جانب الدول المتنازعة؛ (ب) العادات الدوليةّ المرعيةّ المعتبرة بم
لى النص المتقدّم ذكره أي إخلال بما للمحكمة من سلطة الفصل في القضيّة لا يترتبّ ع -2قرتّها الأمم المتمدّنة؛ (د) أحكام المحاكم ومذاهب كبار المؤلف� في القانون العام في مختلف الأمم. التي أ 

 لمبادئ العدل والإنصاف متى وافق أطراف الدعوى على ذلك.
 فاقيّة الأمم المتحدة لقانون البحار.من ات 83.2و 74.2المادة  26
شف قبرص حقل "افروديت" ملاحظة: 27 سط� المحتلة كأول حقل� بدأ بالإنتاج، لتكت شاف حقلي الغاز "تمار" و"ليفياثان" في فل ستغل الكيان المؤقت اكت انتظار  (الذي لا يزال في2011في عام  ا

 المصري (وهو قيد الإنتاج حاليا).، تم اكتشاف حقل "ظهر" 2015الإنتاج). وفي عام 
دية، انظر أنطون مراد، حقوق ب� الخطوط الحدود اللبنانية الجنوبية تحولات تاريخية واشكاليات حدو  ارتكب العدو العديد من الانتهاكات البحرية، اخطرها القضم بواسطة خط الطفّافات28

 .2020ب�وت، 
 .222 ، ص2020للبنانية الجنوبية تحولات تاريخية واشكاليات حدودية، ب�وت، انظر أنطون مراد، حقوق ب� الخطوط الحدود ا 29
 .213-212انظر أنطون مراد، نفس المصدر، ص  30

https://url.emailprotection.link/?bZSdhcXd70zSzrHGRTrBAyZR6qLTSEVVshtmsdCSlybocuo4HB7bd2qPNBp9VpocS9EE0g49UQ-FLD6kaSo-lIXaZyJx8mA8RddRNRyrJzuiiZmZhqxfWj4UVbQHF89ZSzNRXL0xwnWzSkMunUaC0zTrg-lbN_bb_h8lfInNPzCg%7E
https://url.emailprotection.link/?bZSdhcXd70zSzrHGRTrBAyZR6qLTSEVVshtmsdCSlybocuo4HB7bd2qPNBp9VpocS9EE0g49UQ-FLD6kaSo-lIXaZyJx8mA8RddRNRyrJzuiiZmZhqxfWj4UVbQHF89ZSzNRXL0xwnWzSkMunUaC0zTrg-lbN_bb_h8lfInNPzCg%7E
https://url.emailprotection.link/?bZSdhcXd70zSzrHGRTrBAyZR6qLTSEVVshtmsdCSlybocuo4HB7bd2qPNBp9VpocS9EE0g49UQ-FLD6kaSo-lIXaZyJx8mA8RddRNRyrJzuiiZmZhqxfWj4UVbQHF89ZSzNRXL0xwnWzSkMunUaC0zTrg-lbN_bb_h8lfInNPzCg%7E
https://www.washingtoninstitute.org/ar/policy-analysis/byn-alqanwn-albhry-walsyast-fy-shrq-albhr-alabyd-almtwst
https://www.washingtoninstitute.org/ar/policy-analysis/byn-alqanwn-albhry-walsyast-fy-shrq-albhr-alabyd-almtwst
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وقع الفريق� اللبنا� والقبرصي اتفاقية حول ترســـيم المنطقة الاقتصـــادية الخالصـــة باعت�د الخط  17/1/2007بتاريخ 

ل اليه ب� النقطت� ( من  تمتّ الاســتعاضــة عنها بشرـطـ وضــع في المادة الثالثة) في الاتفاقية، بل 6) و(1الذي تمّ التوصــّ

ت على ما يلي: "  إذا دخل أي من الطرف� بمفاوضـــات حول ترســـيم حدود المنطقة الاقتصـــادية الاتفاقية حيث نصـــّ

ــاور مع الطرف  ــوف يتش ــل الى اتفاق نهائي مع هذه الدولة، س ــة مع دولة ثالثة، فان هذا الطرف، قبل التوص الخالص

 )".6) أو (1ا كان هذا الترسيم يتعلق بإحداثيات النقطت� (الاخر إذ

 

تم تشكيل لجنة مشتركة لوضع تقرير مفصل حول الحدود البحرية  30.12.2008تاريخ  107/2008بموجب القرار رقم 

 الجنوبية للمنطقة الاقتصادية الخالصة اللبنانية، وحددت اللجنة حدود هذه المنطقة:

 )، 7-6-5-4-3-2-1-24-23(من الغرب  *

 ) 17-16-15-14-13-12-11-10-9-8-7من الش�ل (*

 ). 23-22-21-20-19-18من الجنوب (*

 31هي النقطة الثلاثية المشتركة من الش�ل. )7والنقطة (هي النقطة الثلاثية المشتركة من الجنوب  23النقطة أي ان 

ان الاقتصادية الخالصة من الجهة الجنوبية والجهة الش�لية للبنانه تم تحديد حدود المنطقة أهم ما جاء في التقرير" 

بحيث تكون هذه الحدود بمثابة خط المنتصف الذي تكون كل نقطة على امتداده متساوية الابعاد من أقرب نقطة 

د م الابتعاعند تحديد حدود المنطقة الاقتصادية الخالصة ب� لبنان وقبرص ت على خط الأساس للبنان والدول المجاورة".

بالخط الوسطي عن الحدود الجنوبية والحدود الش�لية بحدود خمسة اميال بحرية كي لا يتأثر عند تحديد حدود 

ة مع المفارقة هنا ان الحكومة اللبنانية وقعت اتفاقي المنطقة الاقتصادية الخالصة من الجهة الجنوبية والجهة الش�لية.

كانون  30بعدها قامت بتعي� لجنة لتحديد المنطقة الاقتصادية الخالصة بتاريخ و  2007كانون الثا�  17قبرص بتاريخ 

، وطرح السؤال هنا هل كان من الصعب تشكيل هذه اللجنة وتحديد المنطقة الاقتصادية الخالصة قبل 2008الأول 

ود البحرية قبل ان يتم الدخول في مفاوضات مع قبرص وتوقيع اتفاقية معها؟ كيف تم القبول بتوقيع اتفاقية حول الحد

 تحديد هذه الحدود بدقة والتوافق حولها لبنانيا؟

بية رفع لبنان كتابا الى الأم� العام للأمم المتحدة أودع بموجبه احداثيات الحدود اللبنانية الجنو 14/7/2010بتاريخ 

منطقة الجنوبية لل ة والنقل حول الحدودوأرفق بالكتاب تقريرا أعدّته مديرية النقل البري والبحري في وزارة الاشغال العام

بنان ما جاء في التقرير:" تم تحديد حدود المنطقة الاقتصادية الخالصة من الجهة الجنوبية للالاقتصادية الخالصة. اهمّ 

بحيث تكون هذه الحدود بمثابة خط المنتصف الذي تكون كلّ نقطة على طول امتداده متساوية الابعاد من أقرب 

 ط الأساس للبنان وللدولة المجاورة".نقطة على خ

اية مفاوضات وجهت وزارة الخارجية القبرصية مذكرة الى السفارة اللبنانية في قبرص تذكر فيها ان  19/10/2010بتاريخ 

ستقوم بها قبرص مع دولة ثالثة حول ترسيم  المنطقة الاقتصادية الخالصة، ستكون مستندة الى اتفاقية الأمم المتحدة 

، وأكدت انه استنادا لل�دة الثالثة من الاتفاقية ب� لبنان وقبرص حول المنطقة الاقتصادية 1982البحار لعام  لقانون

                                                   
 .213نفس المصدر، ص  31
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الخالصة، ستقوم الدولة القبرصية بإبلاغ الدولة اللبنانية قبل التوصل الى اية اتفاقية حول المنطقة الاقتصادية الخالصة 

) المتوافق عليه� ب� لبنان وقبرص، ستتأثر باي شكل من الاشكال، 6)و(1 (مع دولة أخرى، اذا كانت احداثيات النقطت�

 32".ودعت لبنان للإسراع في تصديق الاتفاقية

وقعت قبرص اتفاقية مع الكيان المؤقت حول حدود المنطقة الاقتصادية الخالصة للدولت�، ورس�  17/12/2010بتاريخ 

قام  ) جنوبا. هنا لم تحترم قبرص المراجعة التي12ش�لا وصولا الى النقطة ( )1الخط الفاصل بينه� اعتبارا من النقطة (

جل ا) ولم تناقش هذه النقطة مع لبنان قبل توقيع الاتفاقية مع الكيان. ومن 1بها الفريقان اللبنا� والقبرصي للنقطة (

دة ) �كن إعا12) و(1داثيات النقطت� (محاولة اظهار حسن النية، ذكرت في المادة الأولى من الاتفاقية ما يلي:" ان اح

ة النظر بها و/أو �كن تعديلها عند الضرورة في ضوء اتفاق مستقبلي يتم التوصل اليه مع دولة ثالثة حول ترسيم المنطق

 الاقتصادية الخالصة.

طقة لا يعطيه حق وفقا للتشريعات الدولية بفرض من الذي وقعت فيه اللجنة اللبنانية، استغلال الكيان المؤقت للخطأانٍّ 

تحديد واعتبارا الى أنّ ترسيم الحدود البحرية و كيلومتر مربع.  860) مساحتها حوالي 23) و(1( بحرية خلافية ب� النقطت�

 مع القوان� المناطق البحرية التي تدخل في سيادة الدولة الساحلية هو من حق الدولة وحدها، طالما ان ذلك لا يتعارض

والتشريعات الدولية، فمن حق لبنان مراجعة الخطأ وتصحيحه وفقا للمعطيات الجديدة. إضافة الى أنّ وبالرجوع الى 

لكيان على الاتفاقية الموقعة ب� قبرص واالمكاتبات التي رفعتها وزارة الخارجية اللبنانية الى الأمم المتحدة للاعتراض 

لاقتصادية الخالصة كونها تطال نقاطا تقع ش�ل خط الحدود البحرية الجنوبية للمنطقة المؤقت حول تحديد المنطقة ا

ات في ترتيب، تأكد من جديد أنّ الخطأ �كن تداركه )23) والنقطة (1الاقتصادية الخالصة اللبنانية المحدد ب� النقطة (

عدم  انّ ك� شأن ترسيم الحدود البحرية. عملية مؤقتة وفقا للميثاق والقانون الدولي، مع مراعاة موقف الأطراف ب

ستغلال الاتفاق على ترسيم الحدود البحرية ب� الأطراف المعنية بما فيها لبنان، لا �نعها من م�رسة حقها في استكشاف وا

 مواردها البحرية في مناطق واسعة من مناطقها البحرية التي ليست موضع نزاع.

ون السيد جون برا UKHOالخب� في قانون البحار في مكتب الهيدروغرافيا البريطا�  بناء لطلب الحكومة اللبنانية، اعدّ 

 الخيارات" نّ أ 27الفقرة فيالتقرير: . اهم ما جاء في 2011اب  17تقريرا حول الحدود البحرية الجنوبية قدمه بتاريخ 

 المتحدة. الخيارات المتوفرة هي:لجهة الجنوب معقدة كون لبنان أودع الخط الحدودي الجنوبي لدى الأمم 

 عدم اجراء تعديل على الاحداثيات التي حددتها اللجنة الخاصة (اللجنة اللبنانية المشتركة). أ.
 استع�ل متغّ� اخر للخط الوسطي بتخفيض تأث� الجزر. ب.

للتطبيق على الأرض حساب خط اخر باستخدام الخط العامودي على الاتجاه العام للشاطئ كبديل هندسي قابل  ج.

 كون الخط المتساوي الابعاد غ� ملائم بسبب الظروف الجغرافية الخاصة.

القرار بتحديد أي خيار سيتم اتخاذه يعود للحكومة اللبنانية. قد تكون الفرصة مناسبة  فقد اشارت الى أنّ" 28الفقرة أما 

لخالصة على ضوء دراسة أحدث لتصحيح بعض الأخطاء لإعادة النظر بإحداثيات الحدود الجنوبية للمنطقة الاقتصادية ا

التقنية في الحسابات السابقة. ان اختيار الطريقة المتبعة لتحديد الحدود الجنوبية محدود ب� خيارين (ب) و(ج). وكان 

نية، حيث ليحدد المناطق البحرية اللبنا 163" ثم اتى القانون رقم من الممكن اجراء نقاشات تقنية لدعم هذين الخيارين.
                                                   

 .215 ، حقوق ب� الخطوط، ص17. ملحق رقم 19/10/2010أنظر كتاب من وزارة الخارجية القبرصية الى السفارة اللبنانية في نيقوسيا بتاريخ  32
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حدود المنطقة الاقتصادية الخالصة من الجهة الجنوبية الغربية بالنقطة الواقعة على المسافة الى أنّ " 6أشار في مادته 

 . "ذاتها من أقرب النقاط على ساحل كل من لبنان وقبرص وفلسط� المحتلة

فيه على الاحداثيات الجغرافية التي  وجهت وزارة الخارجية رسالة ثانية للأمم المتحدة اعترضت 3/9/2011بتاريخ -

رسم لعبر بعثته الدائمة في نيويورك، وتمني عليه تكليف من يلزم  12/7/2011اودعها الكيان المؤقت للأمم المتحدة بتاريخ 

بمراقبة هذا الخط. جدد  لخط متناسب مع الحدود البحرية اللبنانية على غرار الخط الأزرق البري وتكليف اليونيفي

لا  الاختلاف حول ترسيم الحدود البحرية ب� الأطراف المعنية ومن بينها لبنان يجب ان نّ أ ب عام موقفه بالقول" الأم�

�نعها من م�رسة حقوقها في استكشاف واستغلال الموارد البحرية في مناطق واسعة من مناطقها البحرية التي ليست 

 .موضوع اعتراض"

حدد المرسوم حدود المنطقة الاقتصادية الخالصة من  ،1/10/2011في  6433رسوم أصدر الم 163للقانون رقم تنفيذا -

عت�د أي با 2008الجهات الثلاث الجنوبية والش�لية والغربية معتمدا نفس النقاط التي حددتها اللجنة المشتركة في العام 

نة اللبنانية المشتركة لا يتطابق مع ) كنقطة حدودية ثلاثية من جهة الجنوب. هذا المرسوم وباعتراف اللج23النقطة (

) ليست النقطة الواقعة على المسافة ذاتها من أقرب النقاط على ساحل كل من لبنان 23لان النقطة ( 163القانون 

تقول اللجنة بان النقطة الحدودية الثلاثية من . حيث 163وقبرص وفلسط� المحتلة ك� تم تحديدها في القانون رقم 

) تبعد حوالي عشرة اميال عن 23) في ح� ان النقطة (1على مسافة خمسة اميال جنوب النقطة (جهة الجنوب هي 

 ).1النقطة (

 

 : الاستنتاجاتثالثًا

� لبنان دولة ساحلية لديها حقوق وواجبات على مناطقها البحرية وعليه لابدّ للجانب اللبنا  من المهم التأكيد على أنّ 

 التمسك بالعناوين التالية:

 في الثروات البحرية. الاقتصادية السيادة الكاملة على مياهه الإقليمية وبالتالي حقوقه -1

الاختلاف حول ترسيم الحدود البحرية بينه وب� فلسط� المحتلة وقبرص لا �نعه من م�رسة حقوقه في استكشاف  -2

 واستغلال الموارد البحرية في مناطق واسعة من مناطقه البحرية.

وبكل الحقوق والواجبات المتعلقة بها وفقا لاتفاقية قانون  الاقتصادية الخالصة، لبنان ان يتمتع بمزايا المنطقةمن حق  -3

 .33التي وقع وصادق عليها لبنان، ولم يوقع ولا يصادق عليها الكيان المؤقت 1982البحار لعام 

لا يعطيه  ترسيم حدود المنطقة الاقتصادية الخالصة،اللبنا� اثناء  الذي وقع فيه الجانب استغلال الكيان المؤقت للخطأ-4

كيلومتر مربع.  860) مساحتها حوالي 23) و(1( حق وفقا للتشريعات الدولية بفرض منطقة بحرية خلافية ب� النقطت�

حق واعتبارا الى أنّ ترسيم الحدود البحرية وتحديد المناطق البحرية التي تدخل في سيادة الدولة الساحلية هو من 

الدولة وحدها، طالما ان ذلك لا يتعارض مع القوان� والتشريعات الدولية، فمن حق لبنان مراجعة الخطأ وتصحيحه 

 وفقا للمعطيات الجديدة.
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(لأنه كيان معترف فيه  ولكنه ملزم 1982/1994مصــــادق على اتفاقية قانون البحار  غ�الكيان المؤقت غ� موقع و -5

انون قالموجودة في الاتفاقية لأنه الامرة باحترام القواعد القانونية  العامة للأمم المتحدة) دوليا وهو عضـــو في الجمعية

 عرفي يطبق على الدول غ� المصادقة.

كات ومواجهة الانتهاالبحرية،  التشريعات الدولية تمنح لبنان حق الدفاع عن حقوقه الاقتصادية المشروعة في ثرواته -6

عـي المباشر التي يقوم بها الكيان الم  اســـتثناءات نصـــت عليها اتفاقية قانون البحار في المواد(ؤقت ســـواء بالدفاع الشرــ

 ) او عن طريق اللجوء الى المحاكم الدولية (لجنة فض النزاعات البحرية/ محكمة العدل الدولية).74/83

يها لا صلاحيات كل دولة في منطقة متنازع عل -بحكم القانون-لا تحدّ  من اتفاقيةّ قانون البحار، 83.3و 74.3المادت� -7

ساحليةّ بموجب أحكام اتفاقيةّ قانون اذيزال يتعّ� ترسيم حدودها؛  صلاحيات الممنوحة عمومًا للدولة ال  تبقى هذه ال

صلة والقانون الدولي العرفي صلاحيات. هذالبحار ذات ال ستغلال الثروات  ه ال شاف وا ستك سمح للبنان بالعمل على ا ي

 المرتبطة باتفاقية قانون البحار. للألياتوجودة وفقا الم

وة من اتفاقية قانون البحار �نح لبنان الحق في استخدام الق 74/83انتهاك الكيان المؤقت الواضح لأليات المواد  -8

 البحرية.(المقيدة وفقا للقانون الدولي) كملاذ أخ� من اجل فرض سيادة الدولة اللبنانية في ترسيم الحدود 

قواعد ولا تنتهك الالتزامات المنصوص عليها في ال مسموح به بشكل عام ما دامت متناسبة التداب� المضادّةاللجوء الى -9

لدولة بعدم للذلك، يصرُّح  ا.الآمرة للقانون الدولي، بما في ذلك الالتزام بالامتناع عن التهديد باستع�ل القوّة أو استخدامه

تكوّن تقد   ى.كتدب�ٍ مضاد، ولكن فقط في حالة عدم امتثال الدولة الأخر  83.3و 74.3الامتثال لالتزاماتها بموجب المادت� 

أنهّ  دبي ة.التداب� المضادّة بالتأكيد من سلوكيات سلبيةّ مثل الانسحاب من المفاوضات وتعليق الترتيبات المؤقتة المشترك

قد يكون الأمر قابلاً للنقاش إزاء مدى امكانيةّ الدولة بمنح   هل �كن أن تتكوّن هذه التداب� أيضًا من سلوك إيجابي؟

 حقوق الاستغلال في منطقة متنازع عليها كتدب� مضاد. 

انون ن اتفاقيّة قم 83.3و 74.3قد تتمثلّ أنشطة الاستغلال في انتهاك خط� للالتزامات المنصوص عليها في المادت� -10

ل �كن . على الرّغم من أنّ الدولة قد تجادل في ظلّ ظروف معينّة بأنّ الاستغلاتالبحار وقد تضرّ باستئناف أداء الالتزاما

لثنائية التي وهذا ما �كن للبنان القيام به في ظل عدم التزام قبرص بالاتفاقية ااعتباره تدب�اً مضادًّا مشروعًا ومتناسبًا، 

ها المنطقة الاقتصادية ب� الدولت�، وعدم احترامها لفحوى الاتفاقية، ك� أيضا، في ظل الانتهاكات التي يقوم ب حددت

 الكيان المؤقت في المنطقة المتنازع عليها، وفشل الوسيط الأمريكي في إدارة المفاوضات التي من المفترض انها أنشأت

   لتثبيت الحقوق البحرية اللبنانية.

ن اعتبار لبنان دولة ساحلية متضررة جغرافيا بسبب ما تواجهه من حصار من قبل الكيان المحتلّ الذي ينتهك �ك -11

 . ، ويعمل على تغي� ملامح الحالة الجغرافية البحرية وفقا لمصالحهحقوقها البحريةحدودها و السيادة اللبنانية و 

موجود قطعا ضـــمن المنطقة المتنازع عليها، ك� من الممكن فهو للبنانية، وبالتالي، احقل كاريش متاخم للحدود  -12

كم عن الحدود  4الحقل يبعد  34.التكنولوجيا المتاحة باســـتخدام من خلاله ســـحب الغاز اللبنا� للكيان المؤقت

سطينيةال  15والبئر التجريبي الذي حفر يبعد حوالي  ،9بلوك  كم عن 7العائد للبنان، و 8بلوك  اللبنانية، وتحديداً في فل

من اتفاقية قانون البحار لعام  33لل�دة هذا يعني انه موجود في المنطقة المتاخمة للمياه الإقليمية اللبنانية وفقا  كم. 

                                                   
  .2012-08-06.جريدة الأخبار اللبنانية تململ في أوساط الشركات بانتظار التسوية النفطية، 34
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فلسط� اللافت أن هذا الحقل قريب جداً من الحدود الفاصلة ب� المنطقت� الاقتصاديتّ� الخاصت� بكلّ من  1982.35

كم من حدود المنطقة اللبنانيّة، أما أقرب  17و 15ولبنان. ذلك أن أبعد نقطة منه تقع على بعد يتراوح ما ب�  المحتلة

بات على تماس غازي مع  هذا الحقل .36ةكيلومترات فقط من حدود المنطقة اللبناني 4نقطة منه فتقع على مسافة نحو 

في المتوسط. عل�ً  الفلسطينية المحتلةي تشكّل حدود المنطقة اللبنانية مع المنطقة بلوك� اثن� من البلوكات الثلاثة الت

ساحتها نحو  صة بلبنان وم صاديةّ الخا سوحات التي  22أن المنطقة الاقت سب الم سّمة بح ألف كيلومتر مربعّ، باتت مق

 10و 9و 8، وهي البلوكات فلســـط� المحتلةثلاثة منها تقع على حدود  ،بلوكات 10أجرتها وزارة الطاقة اللبنانيّة، إلى 

 4" يبعد 1حقل "كاريش  ك� أنّ بحســب تســمياتها من الغرب إلى الشرـقـ أو من عمق البحر المتوســط إلى البرّ اللبنا�. 

كيلومترات عن مكمن غازي  9، كذلك يبعد 9كيلومترات عن البلوك رقم  6ويبعد  8كيلومترات فقط عن البلوك رقم 

تؤكد هذه التفاصيل مرة أخرى على وجود هذا الحقل ضمن جزء كب� من المنطقة  .9البلوك اللبنا� رقم تمّ مسحه في 

خمة للمياه الإقليمية اللبنانية والمنطقة الاقتصــــادية الخالصــــة، وهذا مؤشر على ان جزء كب� من هذا الحقل بما االمت

 .1982بحار لعام يحتويه من ثروات غازية تعود للبنان بحسب اتفاقية قانون ال

غ� مرتبط برســـم  يعنيالناقورة، ، وهو لا ينطلق من الحدود الدولية أي رأس الكيان المؤقتأوجده  23إنّ الخط -13

سة وفقا لقانون البحار الدولي،  صالح لبنان إذاخط الأساس الذي يبدأ من الياب ، هو غ� قانو� وغ� علمي، ولا يحقق م

د إثر دراسة قام بها المكتب الهيدروغرافي البريطا� لترسيم حدو  البلاد في حال اعت�ده.وهناك مساحات واسعة تخسرها 

يم باتباع طريقة ترس  التقريرفيه عيوب، وأوصى 23، تم التأكيد أنّ الخط 2011المنطقة الاقتصادية الخالصة للبنان عام 

ضافية جنوب الخط  ساحة إ سات ، 29، وهكذا كان ترسيم الخط 23تعطي لبنان م سة وغ�ها من الدرا لكن هذه الدرا

، رغم تكليف الدولة للمكتب الهيدروغرافي بهذه 2011لم تعرض على مجلس الوزراء عام  29التي تؤكد أهمية الخط 

 متراً شـــ�لي رأس الناقورة يحتم 30الذي ينطلق من  23المهمة، ودفع المال اللازم لذلك. مع العلم أن الإقرار بالخط 

ــــاً  هذا و بالحدود البرية، وهي المثبتة والمرسمة في اتفاقيات عصبة الأمم، وب� لبنان وإسرائيل بعد الهدنة، تغي�اً أيض "

  أمرٌ خط� جداً".

ــخرة قرب رأس الناقورة بطول -14 ــتغلها  7مترا وعرض  40تعُدّ تخليت ص للقول إنها جزيرة،  الكيان المؤقتأمتار، ويس

ليست منه المتعلقة بنظام الجزر، تنصّ على أنه " 121بهدف دفع الخط ش�لاً، في ح� أنّ قانون البحار، وتحديداً المادة 

للصخور التي لا تهيئ استمرار السكنى البشرية أو استمرار حياة اقتصادية خاصة بها منطقة اقتصادية خالصة أو جرف 

 يجب أن تكون مأهولة وقابلة للسكن، وتخليت لا تتوافر فيها هذه الشروط. قاري"، وبالتالي فإنه

مربعا إضــافيا عن الخط  كيلومترا 1430هو الخط القانو� الذي يعطي لبنان مســاحة  29الخط  يعتبر أنّ هناك من -15

رات ، ويعطي لبنان كميات أكبر من الغاز والنفط والمياه الجوفية الحلوة والثروة الســمكية، وبالتالي ثروة بمئات مليا23

لا شيء يؤكد أنه يحتوي على نفطٍ ، رغم ان هناك من يقول بانه الدولارات، وجزءاً من حقل كاريش، عدا عن حقل قانا

 .أو غاز

صل حول موقعه، حقيقة وجوده ومخزونه الغ� الإشكال -16 سم "حقل قانا" والالتباس الحا ية في طرح ما بات يعرف با

الذي حددته الشـــؤون  29�لك ما يعوّض عن الخط  لا أحد �كنه الجزم ان كان حقل قاناتقنياً، ثابت الى حد الان. 
                                                   

حة داخل اقليميها لمتعلقة بالهجرة او الصالضريبية او ا في المنطقة المتاخمة للبحر الإقليمي للدولة الساحلية الحق ان تمارس السيطرة اللازمة من اجل منع خرق قوانينها وانظمتها الجمركية او 35
 او بحرها الإقليمي.

 .2022أغسطس  24تقع منصة الغاز كاريش، موقع تفاصيل،  نيوسف، ايعلاء  36
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لحصـــول على حقل قانا يتطلّب اعترافاً اسرائيلياً لالعرض اللبنا�  .كخط حدوديســــابقا اللبنا� الجغرافية في الجيش 

ــاً أن حقل قانا حتى الان هو حقل نظري، بمعنى، ان هناك  ــوص ــتقبل، خص للبنان، وهذا قد يعني نزاعاً محتملاً في المس

عدة دراســــات زلزالية إنكليزية ونروجية أشــــارت إلى احت�ل وجود حقل غازي كب�، لكن يبقى حقلا نظرياً إلى ح� 

 .، وتثبيت الحقوق الاقتصادية اللبنانية فيه بناء على ذلكقيام بعمليات الحفر فيه للتثبت من وجود الغاز فيهال
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